كان كلامنا المتقدم في مناقشة الطائفتين الأوليين من روايات القرعة، وقلنا: إن الطائفة الأولى والتي تتضمن إرجاع المكلف إلى القرعة في موارد مخصوصة وإن كان بعض الموارد يكاد عبرنا أن يكون عين المورد الذي نحن بصدده، غير أن الاستدلال بهذه الطائفة على ما نحن فيه في غاية الإشكال، لماذا؟ قلنا لاختصاص بقية الروايات بمواردها، وما هو شبيه بما نحن فيه، لا يدلل على ما نحن فيه، لماذا؟ لأنه ورد مع وجود ضرر مالي.
وأما الطائفة الثانية فالاستدلال بها أيضاً في غاية الإشكال، بل قلنا بأنها أجنبية بالمرة، لماذا؟ لأن التنازع لا يفض من خلال القرعة، كل خصومة بين متنازعين هناك قواعد لفض التنازع، ثم من قال بأنه في موارد النزاع لابد أن نحتاط، هذا أول الكلام، نحن عندنا قواعد ما تقتضي الرجوع إلى الاحتياط، المهم أن نتخلص من النزاع، يعني موارد النزاع ليس بالضرورة الحكم فيها بالاحتياط كما لا يخفى علينا.

ثم أوردنا كلاماً خلاصته: أنه في بعض الأحايين هناك قواعد يسوغ لنا الاتكاء عليها والعمل بها، كالاستصحاب واليد والبينة، وقد تتوافر لدينا أمارة على كلٍ، في مثل هذه الموارد من الوضوح بمكان لأنه بادئ ذي بدء لا يجوز لنا أن نرجع إلى القرعة، بل نعمل الاستصحاب والبينة وما إلى ذلك.

لكن المسألة ليست في موارد، القرعة ليست في مثل هكذا موارد، ذاك الموارد التي لا يكون لدينا دليل فيها، ويظهر ذلك من خلال العجز في الرواية، عجز الرواية ماذا يقول؟ فوضوا أمرهم إلى الله، هذا التفويض دليل على أنه ما فيه شيء يرجعون إليه، لو كان ثمة مرجع من أصل عملي أو رواية، لما قال فوضوا...

...

ترتب طولي نعم، على كلٍ..

ثم قلنا: قد يقال بأن الروايات عامة، من خلال قرينة في المقام، شنهو هذه القرينة؟ هي أنه حتى مع وجود هذه الأمارات والقواعد، لكن المسألة فيما إذا كان التخاصم نهايته التراض، يعني هؤلاء تراضوا فيما بينهم بأن يكون الحكم الفيصل هو القرعة، بعد ما لهم شأن بوجود أصل أو أمارة أو كذا، هم مثل موارد الصلح، ليس بشرط إلا نرجع فيها إلى البينة، وإلى بقية القواعد، لا، بمجرد الاصطلاح يكون هناك تغاض وغض طرف من كل من المدعي والمنكر، وبهذا التغاض يصطلحان، فلعل ما نحن فيه من هذا القبيل، فلذلك قد يستظهر بأنه بهذا التراض ماذا؟ بين الطرفين، تكون القرعة هي الحاكمة، يعني متى تكون هي الفيصل؟ عندما يحصل تراض بين المتنازعين، لكننا أيضاً أوردنا استشكالاً بأن ما يظهر من عمل علي عليه السلام وإقرار النبي صلى الله عليه وآله لهذا العمل، يبدو أنه ما فيه هناك تراض، وإنما هناك إلزام من الحاكم مع ما أوردناه من حيثية مهمة لابد من الإلتفات إليها، كان هذا خلاصة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم أين؟ في الطائفة الثالثة والتي قلنا هي أهم الطوائف، وأما الرابعة فأغفلها بالمرة، لأنها مجرد التصيد قال ما يفيد، الاصطياد ما فيه فائدة، نحن لابد أن يكون عندنا شيء أساس غير مصطاد، على كلٍ، شنهو قلنا؟ قلنا الطائفة الثالثة فيها رواية حسنة، صاحبها ممدوح، وهذه الرواية لها عموم لكل أمر مجهول، يعني تشمل المورد الذي نحن فيه، المعلوم بالإجمال عندنا مجهول، ما ندري في هذا الطرف وإلا في ذاك الطرف، فإذا كنا ما ندري في أي الطرفين، مجهول، فيصير مشمول، مجهول مشمول في الرواية، طيب، بس يقول رغم كون الرواية شاملة عامة لما نحن فيه غير أنه لا يمكن الاتكاء عليها، لماذا؟ شوف، مر علينا هذا أكثر من مرة مر علينا، شنهو الذي مر علينا أكثر من مرة؟ الدليل عندما يأتي لابد أن يكون على وفق الموازين، أما إذا كان الدليل على خلاف الموازين ماذا يصبح؟ يصبح عليلاً، يعني ما نقدر نأخذ به، مثلاً شوف، لو جاءنا هكذا: واحد في الدمام، قال: أكرم الطلبة في الحوزة، تالي قال: نعم إلا لابس العباءة، وخرج اش كثر من الطلبة، وتالي قال بعد: وإلا لابس الغترة، وخرج بعد اش كثر، وإلا وإلا، وبقى ماذا؟ إيه واحد وإلا اثنين، تقول لي أنت مثلاً: عموم ههنا، أكرم كل طالب في الحوزة، أو جميع الطلبة، ومع هذه الاستثناءات والتخصيصات، ماذا بقي؟ يقول، أنت تريدني نعم إذا كان شككت في واحد مثلا شنهو؟ هذا لابس عباءة أصلاً أو ما لابس عباءة؟ هذا الشيء يكاد أن يشبه العباءة، أقول الظاهر أن هذه ليست عباءة، فلذلك أتمسك بالعموم، أقدر أنا أتمسك بالعموم وإلا ما أقدر؟ لماذا؟ يقولون أصلاً هنا العموم في حد ذاته عليل، بل الكلام مستهجن، فلذا لا يسوغ في مثل هذا المقام الذي كثر فيه التخصيص الالتفات إلى العموم بالمرة، ويجب أن يسقط من الاعتبار أيضاً بالمرة، ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن صحيح عندنا هذه الرواية، حسنة شنهو، حسنة من؟ محمد بن الحكيم أو بن الحكم، فيه واحدة مرت علينا، نعم محمد بن حكيم، على كلٍ، هذه الرواية صحيح عامة وشاملة لما نحن فيه، بس ما تفيدنا، شوف الموارد الآن اش كثر التي راح نتلوها على مسامعك، إش قد تخصيصات، كل مورد فيه يجري أصل عملي، مجهول، موارد جريان الأصول العملية مجهولة أو غير مجهولة؟ فطيب لماذا نجري الأصل العملي؟ لأنه عندنا دليل محكم في دلالته، فنتمسك بالأصل العملي، وإش كثر، يعني هذا أين؟ في الشبهات الحكمية، كما قلنا مثل البراءة، العقلية، قبح العقاب بلا بيان، والشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، طيب، كما نقدر نجري لكل أمر مجهول، هذه الحسنة هذه في الشبهات الحكمية التي هي مورد ابتلاء، نعم وأيضاً شوف إذا أنا أودعت درهما، وما أدري أنا أودعته عندك وإلا عند فلان، شخصين، أيضاً ما أقدر، أقرع ههنا بينكما ثم آخذ الدرهم هذا الذي أودعته عند أحدكما من خلال القرعة، وكذلك أيضاً في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، نحن نعرف عندنا موارد يصير الأب مع ابنه ماتا في لحظة واحدة، فشلون نفصل في قواعد الإرث؟ نفرض مرة هذا مات قبل، ومرة ثانية مات ذاك قبل، وما يقولون هنا لا، نقدر نعين الذي مات قبل، الذي هو الأب مثلاً لكونه أكبر سناً مثلاً، بالقرعة، أو نقرع بغض النظر، فإذا خرج الابن يصير هو الميت قبل، وبعد، وعندنا الخنثى المشكل التي ما ندري هي رجل أم أنثى، نحن ماذا نعطيها الآن من الميراث إذا مات أبوها؟ نخلي ماذا؟ يعني قرعة، رجل أنثى، فإذا طلع رجل بالقرعة، نعطيها نصيب الرجل، وإذا طلع أنثى نعطيها أنثى، ما فيه هذا الحكي هذا، عندنا قواعد اش كثر، وبعد، وعندما تشتبه علينا القبلة، نريد نصلي، وما ندري القبلة إلى أي اتجاه، نقول قرعة، شنهو قرعة؟ صلِ إلى الجهات الأربع، طيب أقول أتمسك بالحسنة المتقدمة، يقول التمسك بالحسنة ههنا سيئاً، لأنه تارك للروايات الصريحة، لا يخفى عليكم المعنى، امشوا وإياي يعني ذهنا، المطلب واضح، بس الألفاظ اشوية...
وكذلك في الثوبين والإناءين المشتبهين، الذي قال اهرقهما ولا تصل في أحد منهما، روايات صريحة، اشلون أتمسك بالحسنة هنا؟ طيب الآن يمكنني التمسك بهذا العموم أو الإطلاق لما نحن فيه بعد كثرة التخصيصات؟ يمكنني أو ما يمكنّي؟ 

....

لا، يعني شوف، ماذا استظهرنا؟ استظهرنا أنها لكل أمر مشكل، لكل أمر مجهول، إذا غضينا الطرف عنه، ليس المتصيد، وإن كان ترى يرجع إلى هذا، مجهول ومشكل، هذا مشكل يعني، المشكل المراد به هنا المجهول يعني...

...
على كلٍ، فإذا قلنا لكل أمر مجهول، نحن نريد تعين بها موارد العلم الإجمالي، المعلوم بالإجمال مجهول لدينا، فاشلون نعينه؟

....

لا، استظهرنا أن القرعة نفسها دليل، ولذلك تشمل المورد الذي نحن فيه، لأن هذا رأي أصولي، ونحن اشلون نناقشه، نقول هذا ليس دليلاً، ولذلك قلنا حاكم، لها حكومة، ولذلك نحن نناقش الحكومة...

على كلٍ...

والأحسن شوف يقول: نحن عندنا قاعدة جد هامة، بس هذه القاعدة الهامة، طبعاً على غير مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله)، بس هي قاعدة اهوايه مهمة، نحن اشلون نضعف الدليل واشلون نقويه، بعمل المشهور به، وبترك المشهور له، يعني إذا رواية كانت ضعيفة في سندها، لكن المشهور عمل بها، ماذا نقول؟ نقول هذه الرواية صارت قوية، ولعله هناك حيثيات لم نلتفت إليها، خصوصاً على مبنى بعض المحققين المعاصرين الذي يقول ليس المدار على السند، المدار على ماذا؟ يعني ليس المدار على خبر الثقة، المدار على الخبر الموثق، نحن ماذا نقول؟ نقول إعراض المشهور يجعل الشيء في اليم، مرة واحدة، ملغى، لا اعتبار به، وعمل المشهور يقويه، كذلك في المقام، نحن خلنا الآن نرجع، فرد واحد من الأصوليين قال إنه نعم نستطيع تعيين المعلوم بالإجمال في المقام بالقرعة، وعندنا دليل، نقول له: اش دليلك مولانا؟ جاب هذه الحسنة، نقول له: يا حبيبنا  ليش أعرض عن العمل بها المشهور؟ دليل على ضعفها وعدم الدلالة لها بالمرة على ما نحن فيه،هذا بعد أحسن من الذي تقدم.

ولذلك، نحن وصلنا إلى الطائفة الثالثة صح؟

تطبيق:

وأما الطائفة الثالثة، فهي وإن كانت شاملة لما نحن فيه، إلا أن عمومها لكل مجهول موجب لكثرة تخصيصها، فيخلي الكلام يعني غير عربي نقول، مستهجن لكثرة تخصيصه...

 لوجوب الخروج عن هذه القاعدة في جميع موارد الأصول الشرعية، لأنها أخص منها، وفي الشبهات الحكمية من موارد الأصول العقلية، والأصوليون أجمعوا متسالمين، ماذا قالوا؟ قالوا: لا نستطيع أن نرجع إلى القرعة في الشبهات الحكمية، إش نرجع له؟ إلى الدليل ماذا؟ الى الأصل العقلي أو الشرعي، وفي كثير من موارد الاشتباه الأخر، كاشتباه درهم الودعي بين شخصين، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم والخنثى المشكل، واشتباه القبلة، والثوبين، والإناءين المشتبهين وغير ذلك مما دل الدليل الخاص على عدم الرجوع فيه إلى القرعة، كل هذا يوجب طروء الإجمال على العموم المذكور..

يعني أنت تريد تقول الرواية هذه الحسنة شاملة لما نحن فيه؟ نقول كلا، يعني نحن نشك في دخول ما نحن فيه تحت القرعة، ما نقدر نتمسك بالعموم، بنحو يسقطه عن الحجية، مثل ذاك الذي شكينا أنه لابس العباءة أو غير لابس...

 فلا يمكن الاستدلال بهذه الحسنة في ما نحن فيه. 
وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال انظر إلى إعراض الأصحاب عن العموم المذكور، واشتهار القول بينهم بوجوب الاحتياط، في مثل القبلة، ماذا قالوا؟ قالوا: تصلي إلى الجهات الأربع، ومثل الإناءين وهلم جرا...

 وورود بعض النصوص بالاحتياط في بعض الموارد،  كم في الإناءين المشتبهين، والثوبين المشتبهين، واشتباه القبلة، في النصوص المعتبرة، الصحيحة، وعمل المشهور، ماذا يخلينا؟ ما يخلينا نتمسك بعموم هذه الحسنة...

 فإن ذلك كله يوهن التمسك بالعموم المذكور ويمنع من الخروج به عن مقتضى القاعدة التي عرفتها، وهي أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  ويوجب الاحتياط.
وما نريد يقول نطول عليكم، خلاص....

عندنا الكلام المتقدم، الكلام المتقدم العلم الإجمالي، طبعاً نحن عندنا علم إجمالي سموه كذا حتى يتضح في أذهانكم، علم إجمالي حقيقي وجداني، يعني يمكن تعبر عنه بأنه علم فطري، جبلي، أنا عندي هذا العلم، يقين وقطع ذات، وهذا العلم الإجمالي هو محل كلامنا في الأبحاث السابقة، وقد قلنا في أوائل مباحث القطع بأن حجية العلم ذاتية، يعني ما تحتاج إلى جعل الجاعل، يقول قد جعلت العلم حجة، للإشكال الذي تقدم، إشكال الدور وغيره، فهي حجة بذاتها، وقلنا إن هذا العلم حجة ذاتية للعلم التفصيلي، والعلم الإجمالي قلنا قده، يعني أيضاً العلم الإجمالي حجيته ذاتية ينجز معلوميه كما نجز العلم التفصيلي معلومه الواحد، ولا فرق بين العلمين في البين، هذا كله أبحاث ماذا؟ سبقت، تقدمت.

هذا العلم الإجمالي إذا تم نجز معلومه، ولم يصح لنا التمسك بالأصول المؤمنة في طرفي العلم الإجمالي أو في أطرافه إذا كان له أطراف، رغم انحفاظ محل جريان الأصول المؤمنة، يعني إذا نظرنا إلى هذا الطرف بخصوصه نجده مشكوكاً، وبالتالي انحفاظ موضوع الأمس، لكن قلنا يجري إلى درجة أو إلى مرتبة ثم يقف لنسف العلم الإجمالي له، يعني يزيل، إذا تصادم وإياه، صار العلم الإجمالي هو المتكأ عليه، وذاك الأصل العملي الذي نريد أن نؤمن به، حتى يكون العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية لا عمدة عليه، واضحة لنا الفكرة؟ هذا أيضاً تم، فإذن نحن عرفنا موارد أن الأصل المؤمن يجري إلى مرحلة ـ إذا صح التعبيرـ.
إذا كان العلم الإجمالي علماً وجدانياً حقيقياً جبلياً، بس عندنا موارد ماذا يصير العلم الإجمالي؟ علم إجمالي تعبدي، يعني هو نتيجة لرواية، أو هو نتيجة لأصل عملي، هذا العلم الإجمالي هل ههنا له القدرة على تنجيز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية؟ كما نجز العلم الإجمالي الوجداني معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية؟ أم لا؟ الحكمان مختلفان، العلم الإجمالي إذا كان جبلياً، نعبر جبليا والمقصود واضح لنا، يعني حقيقياً، هذا لا غبار عليه، بس العلم الإجمالي إذا كان تعبديا جاء من خلال رواية، أو أصل عملي، ما نستطيع أن نقول إن الأصل المؤمن لا يجري في أحد طرفيه.

إن قلت: ليش يفرق بين المقامين؟ والحال أنه ماذا يظهر لنا بادئ ذي بدء؟ يظهر لنا بادئ ذي بدء أنه لا فرق بين المقامين، يعني أن العلم الإجمالي الوجداني كالعلم الإجمالي التعبدي، فكما لم يصح أن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين في العلم الإجمالي الوجداني أيضاً لا يصح أن نجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين في العلم الإجمالي التعبدي، يقول: لا، المسألة فيها فرق دقيق، شوفوا: يقول ههنا ذاك العلم الإجمالي الوجداني نشوف فيه ميزة، امتياز، شنهو الامتياز؟ الذي هو الاصطدام، هذا الاصطدام بين جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين وبين منجزية العلم الإجمالي لأطرافه في غاية الوضوح، في العلم الإجمالي الوجداني، بس هذا التصادم والتنافي بين جريان الأصل المرخص في أحد الطرفين وبين العلم الإجمالي التعبدي ليس كذلك، لأنه الآن افرضوا أنا كان عندي واحد من الإناءين نجس، وعادة عندي ابن يحب التطهير والطهارة، وأحسن لأنه ماذا؟ طهر أحد الإناءين، النجس السابق، الآن مشتبهين الإناءين، بس هذا الإناء الذي على اليمين كان نجساً وأحتمل تطهيره، يجوز لي أن استصحب الطهارة أو ما يجوز؟ أو بالعكس خله نجس، حتى استصحب النجاسة، يجوز لي استصحب النجاسة، استصحب النجاسة، لأنه كان نجساً، الآن أشك في طهارته، أجري الأصل السابق، اليقين السابق وشك لاحق، عندي إذن هنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين استصحاباً، واضحة الفكرة؟ انحفاظ الأصل المؤمن هنا يأتي أو ما يأتي؟ قلنا يأتي، لأن الأصل المؤمن كان يأتي في العلم الوجداني، فما بالك في العلم التعبدي، بس كانت الإشكالية في تفعيل الاتكاء، في الاعتماد على هذا الأصل المؤمن لوجود المصادمة، بس هنا نشوف المصادمة غير موجودة، بمعنى آخر بأن الأمرين، خذوا هذا وحطوا بين قوسين، في رتبة واحدة، ولذلك يقال: لا مانع من إجراء الأصل المؤمن إذا كان العلم الإجمالي تعبدياً.
إن قلت، وقد قال بذلك السيد الحكيم في الحقائق الظاهر، إن قلت: هنا حكومة، لأن الأصل السابق، نحن بمجرد ماذا؟ لا معنى لاستصحاب النجاسة إلا إلغاء الأصل المؤمن في الطهارة، مثل الأصل السببي والأصل المسببي، بالضبط، هذا كلام من؟ السيد الحكيم، فهنا نحن كما قلنا بالحكومة والقهر للدليل الحاكم على الدليل المحكوم، نفس الكلام نتمسك به، ونقول بأن استصحاب النجاسة حاكم على الأصل المؤمن...

....

استصحاب النجاسة السابقة، لأني أنا لماذا أجري الأصل المؤمن؟ هذا سابق ومتقدم رتبة، أنا تالي بعد الشك، لا معنى لهذا التقدم الرتبي إلا أن يكون حاكماً على الأصل المتأخر رتبة، عندما أشك...

...

زماناً، قل رتبة زمانية، لأنه لا معنى لإجرائه سابقاً، استصحاب النجاسة، إلا عدم صحة التمسك بالأصل المؤمن لإثبات طهارته، وإلا اشلون يصير، واضحة الفكرة لنا؟ هذا كلام من؟ صاحب الحقائق.

إلى هنا يقول: هذا يبدو لنا كذلك من خلال كلام من؟ السيد الحكيم، بس يقول ما أفاده جدي ليس بسديد، ليش؟ لأن ههنا المقام يختلف عما شرحناه دقة...

يبدو الوقت يداهمنا نكتفي بهذا، كان نشرح الفارق الجوهري والأساس بين الذي هنا وبين...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
